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تاریخ نشر النظام/اللائحة  مـ 31/10/2018ھـ الموافق :  1440/02/22 5, الصفحة 4751العدد     

 نظام الأحداث
 ھـ 1439

 بسم الله الرحمن الرحیم

ھـ 1439/11/19بتاریخ  113مرسوم ملكي رقم م/  

الله تعالى بعون  
 

عبدالعزیز آل سعود نحن سلمان بن  
 

 ملك المملكة العربیة السعودیة

 
 

) بتاریخ 90بناءً على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/
 .ھـ1412/8/27

 
) بتاریخ 13وبناءً على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/

 .ھـ1414/3/3
 

) بتاریخ 91وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/
 .ھـ1412/8/27

 
) 119/26ھـ، ورقم (1438/2/9) بتاریخ 195/63وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (

 .ھـ1439/7/4بتاریخ 
 

 .ھـ1439/11/18بتاریخ ) 594وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

 

 

 

 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/editions/4751/5
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 :رسمنا بما ھو آت

 
 
 

 .أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصیغة المرافقة
 

كل فیما  -ثانیا: على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة 
 .تنفیذ مرسومنا ھذا -یخصھ 

 
 
 

  سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

 الرحمن الرحیمبسم الله 

 ھـ 1439/11/18) بتاریخ 594قرار مجلس الوزراء رقم (

 قرار مجلس الوزراء
 

 إن مجلس الوزراء
 

  (37716بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم (
 

  ھـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة 1439/  7/  29وتاریخ 
 

  .ھـ، في شأن مشروع نظام الأحداث 1433/  7/  26اریخ ) وت68167رقم (
 

 .وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إلیھ
 

/  9/  20) وتاریخ 591ھـ، ورقم ( 1433/  9/  16) وتاریخ 496وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (
  (601ھـ، ورقم ( 1436/  6/  27) وتاریخ 334ھـ، ورقم ( 1435

 
  (134ھـ، ورقم ( 1438/  11/  29) وتاریخ 1399ھـ، ورقم ( 1436/  9/  21وتاریخ 

 
) وتاریخ 703ھـ، والمذكرة رقم (1439/  11/  11 ) وتاریخ 1497ھـ، ورقم (  1439/ 2/  3وتاریخ 

 .ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء 1436/  11/  4
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  ھـ، 1438/ 2/  9یخ ) وتار159/63وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (
 

  ھـ، 1439/  7/  4) وتاریخ 119/26ورقم (
 

  .ھـ1439/ 11/  17 ) وتاریخ 5440وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 

 
 

  یـقـرر

 .الموافقة على نظام الأحداث، بالصیغة المرافقة
 

                                                    .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صیغتھ مرافقة لھذا

 

 رئیس مجلس الوزراء  

 نظام الأحداث
 المادة الأولى

 :المعاني المبینة أمام كل منھا -أینما وردت في ھذا النظام-یقصد بالكلمات الآتیة 
 .ـ النظام: نظام الأحداث1
  .ـ اللائحة: اللائحة التنفیذیة للنظام 2

 .نیابة العامةالنیابة: ال -3
 .الوزارة: وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة -4
 .الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم یتم (الثامنة عشرة) من عمره -5
 .المختصة بالنظر في قضایا الأحداث -أو الدائرة-المحكمة: المحكمة  -6
لأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة الدار: جھة تابعة للوزارة، تخصص فیھا أماكن مستقلة لإیداع ا -7

 .بالإناث, وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفین من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات

 المادة الثانیة

 .لا یساءل جزائیاًّ من لم یتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب علیھ

 المادة الثالثة

احتساب السن بالتقویم الھجري استناداً إلى ما ھو مدون في أي وثیقة لأغراض تطبیق النظام, یكون 
  .رسمیة، وللمحكمة عند نظر القضیة إحالة الحدث إلى الجھة الطبیة المختصة لتقدیر سنھّ
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 المادة الرابعة

وسماع الشھود من الأحداث, وما  تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعین،
(بوجود ولي أمره أو من یقوم مقامھ). وتحدد  -لأول مرة-إجراءات تتطلب حضور الحدث یتبعھا من 

اللائحة ما یلزم حیال ذلك بما یكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة 
 .وفقاً لما یقدره المحقق أو القاضي خلاف ذلك،

 المادة الخامسة

 .في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من یقوم مقامھ یراعى عند القبض على الحدث
أما في غیر حالات التلبس فیراعى حال الحدث، وأن یكون القبض علیھ بحضور ولي أمره أو من یقوم 

مقامھ أو مندوب من الدار أو بما یمنع الخلوة أو الانفراد بھ، ویحاط الحدث وولي أمره أو من یقوم مقامھ 
 .بة إلیھ، وتحدد اللائحة إجراءات القبضبالتھمة المنسو

 المادة السادسة

 .في جمیع الأحوال لا یكون إجراء تبلیغ الحدث صحیحاً إلاَّ إذا بلُغّ ولي أمره أو من یقوم مقامھ

 المادة السابعة

لا یجوز إیقاف الحدث لغرض التحقیق؛ ما لم ترَ النیابة أن المصلحة تقتضي إیقافھ، وفي جمیع الأحوال 
 .یوقف الحدث إلا في الدار، ویكون أمر الإیقاف مسبباً  لا

 المادة الثامنة

إذا لم تكن ھناك دار في المحافظة أو المركز الذي یقیم فیھ الحدث المراد إیداعھ أو إیقافھ, فیرحل  -1
 .فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامتھ

ذر ذلك فیرحل بصحبة مندوب من یرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من یقوم مقامھ، وإن تع -2
الوزارة إن أمكن أو بما یمنع الانفراد بھ، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرھا أو من یقوم 

 .مقامھ، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لھا أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما یمنع الخلوة

 المادة التاسعة

 -قبل انقضائھا-إلاَّ إذا رأى المحقق تمدید مدة التوقیف، فیجب  ینتھي توقیف الحدث بمضي خمسة أیام،
أن یقوم بعرض الأوراق على رئیس فرع النیابة، أو من ینیبھ من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق 

اختصاصھ، لیصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمدید التوقیف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزید في 
 .خمسة عشر یوماً من تاریخ القبض علیھ مجموعھا على

وفي الحالات التي تتطلب التوقیف مدة أطول، یرفع الأمر إلى النائب العام أو من یفوضھ من نوابھ؛ 
لیصدر أمره بالتمدید مدة أو مدداً متعاقبة لا تزید أي منھا على عشرة أیام، ولا یزید مجموعھا على ستین 

 .، ویتعین بعدھا مباشرة إحالتھ إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنھیوماً من تاریخ القبض على الحدث
وفي الحالات التي تتطلب التوقیف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمدید التوقیف مدة أو مدداً 

 .متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائیاًّ مسبباً في ذلك
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 المادة العاشرة

بحضور ولي أمره  -في الأماكن التي لیس فیھا دار-من ینیبھ أقوال الحدث  یسمع رئیس جھة الضبط أو
أو من یقوم مقامھ، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما یمنع الخلوة أو الانفراد بھ، وتحال الأوراق إلى النیابة، 

النیابة  ویسلم الحدث لولي أمره أو من یقوم مقامھ بعد أخذ التعھد علیھ بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ 
 .خلاف ذلك

 المادة الحادیة عشرة

لا تحقق النیابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من یقوم مقامھ أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو 
بحضور محامٍ لھ, ویكون التحقیق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقیق غیر ذلك فیكون التحقیق في 

 .د اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمةمكان آخر یتناسب مع عمر الحدث، وتحد

 المادة الثانیة عشرة

تقریرًا اجتماعیاًّ عن حالتھ، وتقدمھ إلى المحكمة مع ملف القضیة،  -فور إیداع الحدث لدیھا-تعُِد الدار 
 .وكلما طلبت المحكمة ذلك

تماعیاًّ عن حالة الحدث، تقریرًا اج -بصفة مستمرة -وفي جمیع الأحوال یجب أن تقُدِّم الدار إلى المحكمة 
  .وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك

 المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، یكتفى في قضایا الأحداث بقرار اتھام دون حاجة 
 .إلى لائحة دعوى، ویستثنى من ذلك القضایا التي یستوجب النظر فیھا ثلاثة قضاة

 عشرة المادة الرابعة

تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من یقوم مقامھ، فإن تعذر ذلك فمندوب من 
 .الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً 

یقوم مقامھ  أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من -بناء على طلب مَنْ لھ مصلحة-وللمحكمة 
 .للمحاكمة، ویكتفى بحضور من یمثلھ وتعد المحاكمة حضوریة في حقھ

 المادة الخامسة عشرة

ا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابھ فعلاً أو أفعالاً معاقباً علیھا، فلا  -1 إذا لم یكن الحدث متمًّ
 :یفرض علیھ سوى تدبیرٍ أو أكثر من التدابیر الآتیة

 .هأ) توبیخھ وتحذیر
 .ب) تسلیمھ لمن یعیش معھ من الأبوین أو لمن لھ الولایة

 .ج) منعھ من ارتیاد أماكن معینة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
 .د) منعھ من مزاولة عمل معین

 .ھـ) وضعھ تحت المراقبة الاجتماعیة في بیئتھ الطبیعیة لمدة لا تتجاوز سنتین
 .ثلاث سنواتو) إلزامھ بواجبات معینة لمدة لا تتجاوز 

ا (الثانیة عشرة) من  ز) الإیداع في مؤسسة اجتماعیة أو علاجیة لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن یكون متمًّ
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 .عمره وقت ارتكابھ الفعل المعاقب علیھ
ا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابھ فعلاً أو أفعالاً معاقباً علیھا فتطبق علیھ  -2 إذا كان الحدث متمًّ

المقررة عدا عقوبة السجن؛ فیعاقب بالإیداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى العقوبات 
للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقید بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجریمة مما 

 .یعاقب علیھ بالقتل، فیعاقب بالإیداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات
مة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً علیھا وھو متم (الخامسة عشرة) من للمحك -3

) من ھذه المادة، إذا رأت من أخلاقھ أو 1عمره بتدبیرٍ أو أكثر من التدابیر المنصوص علیھا في الفقرة (
اقب علیھا أنھ لن یعود ماضیھ أو ظروفھ الشخصیة أو الظروف التي ارتكب فیھا الفعل أو الأفعال المع

 .إلیھا
 .ـ تكلف المحكمة من تراه من الجھات التنفیذیة لمتابعة تنفیذ التدبیر أو التدابیر المحكوم بھا على الحدث4
 .أو إنھاؤه، أو إبدال آخر بھ -أو أكثر-ـ یجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبیرٍ 5

 المادة السادسة عشرة

 .النظام بالأحكام المقررة شرعاً فیما یتعلق بجرائم الحدود والقصاصلا تخل الأحكام الواردة في 

 المادة السابعة عشرة

إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتھاء مدة الإیداع المحكوم بھا علیھ، فینقل إلى السجن لإتمام 
 .غیر ذلك -لھ مصلحة أو بناء على طلب من-المدة الباقیة، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا 

 المادة الثامنة عشرة

إذا اشترك في الجریمة أحداث وغیر أحداث تنظم النیابة ملفاً خاصاً بغیر الأحداث یحال إلى المحكمة 
المختصة بنظرھا، وملفاً خاصاً بالأحداث یحال إلى المحكمة، ما لم تكن غیر مختصة نوعاً. وفي كل 

 .ت والأحكام المنصوص علیھا في النظامالأحوال یطبق في حق الحدث الإجراءا

 المادة التاسعة عشرة

 .تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل علیھ سابقة

 المادة العشرون

من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من لھ  -بقرار مسبب-ـ یجوز للمحكمة 1
روط عن الحدث المحكوم علیھ بالإیداع، وذلك بشرط أن یكون الحدث قد أمضى مصلحة؛ الإفراجُ المش

 .مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بھا علیھ
) من ھذه المادة قبل انتھاء 1ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشترُط علیھ عند الإفراج عنھ وفق ما ورد في الفقرة (2

 .ي المدة الباقیة من الحكمالمدة المحكوم بھا علیھ، فیعاد إلى الدار؛ لیمض

 المادة الحادیة والعشرون

مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنفًّذ جمیع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل 
 .الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غیر ذلك
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 المادة الثانیة والعشرون

طبق أحكام نظام الإجراءات الجزائیة على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا فیما لم یرد فیھ نص في النظام، ت
 .یتعارض مع وضعھ بوصفھ حدثاً 

 المادة الثالثة والعشرون

بعد أن تعدّھا وزارة العدل ووزارة الداخلیة ووزارة العمل والتنمیة -یصدر مجلس الوزراء اللائحة 
في مدة لا تتجاوز تسعین یوماً من تاریخ صدور  -الاجتماعیة والمجلس الأعلى للقضاء والنیابة العامة

 .النظام

 المادة الرابعة والعشرون

یعمل بالنظام بعد تسعین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، ویلُغي كل ما یتعارض معھ من 
 .إجراءات وأحكام
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